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قانون العرض والطلب بين
ألفرد ماريشال وابن تيمية
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

علم الاقتصاد علم حديث، لم يعرف في التراث الإسلامي بمعناه ومسمياته الحرفية، ولكن وردت العديد من الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، والمسائل الفقهية التي وردت في كتب الفقه الإسلامي، تندرج تحت ما يسمى اليوم بعلم الاقتصاد، ولو أمعنا النظر في كتب التراث الإسلامي ذات الصلة، لوجدنا أن هناك العديد من المسائل الاقتصادية الحديثة وردت فيها بمسميات أخرى، وواجب على الباحثين من أبناء هذه الأمة إظهار وإبراز هذه المسائل، ليسجل السبق فيها لأهل السبق، وإبراز جهود الفقهاء والعلماء المسلمين، وانطلاقًا من ذلك تأتي هذه الدراسة؛ لتُبين سبق شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث عن قانون العرض والطلب الذي ينسب للعالم الإنجليزي ألفرد مارشال.
ابن تيمية: 
هو شيخ الإسلام" تقي الدين أحمد" بن" أبو المحاسن شهاب الدين عبدالحليم" بن" مجد الدين أبو البركات عبدالسلام" بن عبدالله بن" محمد بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية النميري الحرّاني الدمشقي الحنبلي (
)، كنّي صغيرًا بأبي العباس، ولكنه اشتَهر بابن تيمية (
)، ولد في حران (
)، يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، هاجر ابن تيمية مع عائلته من حران إلى دمشق هربًا من بطش التتار سنة 667هـ، توفي والده وعمره إحدى وعشرون سنة، فتولى مشيخة دار الحديث السكرية بعده، وفي 20 محرم 683هـ تصدّر للتدريس، وفي سنة 705هـ طلب إلى القاهرة وسجن في العشرين من شهر رمضان بتهمة تجسيم صفات الخالق - عزّ وجل -، وذلك في حبس القضاة في حارة الديلم بالقاهرة، واطلق سراحه بتاريخ 23 ربيع أول 707هـ، وفي شوال 707هـ أرسل مرة أخرى إلى سجن القضاة في حارة الديلم بالقاهرة للإقامة وليس للسجن، وذلك إثر خلاف مع الصوفية، وفي سنة 708هـ استدعاه السلطان الناصر بن قلاوون إلى القاهرة إثر عودته إلى السلطنة فأكرمه وأسند إليه التدريس في المدرسة التي كان السلطان قد أنشأها هناك (
)، وفي 30 صفر 709هـ نقل من القاهرة إلى الإسكندرية وسجن فيها في البرج المطبق (
)، في قلعة القصر وسمحوا له بالزيارة والكتابة واستمر سجنه سبعة اشهر، وفي شوال 712هـ عاد إلى الشام مع الجيوش التي أعدها الناصر بن قلاوون لمحاربة التتار، وفي 22 رجب 720هـ سجن في قلعة دمشق لخمسـة اشهر وذلك بعد إصراره على الإفتاء في مسألة الحلـف بالطلاق خلافا للمذهب، إلى أن أفرج عنه بتاريخ 10 محرم 721هـ، وفي 6 شعبان 726هـ اعتقل بعد فتوى في مسألة زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وسجـن في قلعة دمشق، ورافقه أخـوه في قاعة جيدة، وصرف له مرتب شهري، وبقي في السجن حتى توفي (
)، ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 728هـ.
الفرد مارشال: 
ولد الفرد ماريشال في برموندسي، إحدى ضواحي لندن، في السادس والعشرين من شهر حزيران عام 1842م
، وكان والده متدينا، يعمل أمينا للصندوق في بنك الإنجيلية، نشأ وترعرع في ضاحية كلافام في لندن، وتلقى تعليمه في مدرسة مدرسة ميرشانت تايلور، ومدرسة نورثوود وكلية سانت جون في كمبريدج، ثم في كلية القديس جورج في جامعة كمبردج، حيث ظهرت نبوغه ولا سيما في الرياضيات، وحصل على منحة دراسية في جامعة أكسفورد، دخل كلية سانت جون، كمبريدج، في 1862، في عام 1868 أصبح محاضرا في كلية العلوم الأخلاقية في سانت جون، وتخصص في تدريس للاقتصاد السياسي، وأصبح أول مدير في كلية جامعة بريستول، التي أصبحت فيما بعد جامعة بريستول
، يحاضر مرة أخرى في الاقتصاد السياسي والاقتصاد، وعند وفاة ويليام جيفونز في عام 1882، أصبح الفرد ماريشال الخبير الاقتصادي البريطاني البارز للمدرسة العلمية في عصره
.عمل محاضرًا في الاقتصاد السياسي في كلية باليول في جامعة أكسفورد من عام 1883 حتى عام 1885، ثم أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة كامبردج من عام 1885م وحتي عام 1908، حيث استقال ليتفرغ كليا للكتابة والتأليف، وطوال حياته كان لا يكل في جهوده الرامية إلى السيطرة على العملية الاقتصادية في العالم، له كتاب" أصول علم الاقتصاد" ألفه عام 1890م، عمل على تدريب جيل من الشباب استطاعوا وضع جامعة كمبرج على قمة المدارس الاقتصادية في عصره، تمكن من توظيف موهبته الرياضية لتعزيز قوة المدرسة الكلاسيكية لعلم الاقتصاد، واليه يعزى تحويل الاقتصاد من واقع إلى علم
، يعتبر الفرد ماريشال أحد أهم مؤسسي المدرسة الكلاسيكية الجديدة، ومؤسس مدرسة كامبردج للاقتصاد، كما كان عضوًا في اللجنة الملكية للعمل، تأثر بأفكار المدرسة الكلاسيكية، ولاسيما بأفكار جون ستوارت مِل فيما يتعلق بأوضاع العمال والإصلاح الاجتماعي، لكنه في مؤلفه الشهير «مبادئ الاقتصاد"  الذي صدر عام 1890، أخذ منحى جديدًا في دراسته الأسعار وتقلباتها وأسسها، جمع ووفق بين نظرية المنفعة، ودور العمل في تحديد الأسعار، مؤكداَ أن هناك عدة عوامل تسهم في تحديد السعر؛ العمل والمنفعة وإشباع حاجات المستهلكين وإرضاء أذواقهم
، وكان ألفريد مارشال صاحب الشخصية المهيمنة في الاقتصاد البريطاني وهي نفسها المهيمنة على الاقتصاد العالمي من حوالي 1890 حتى وفاته في 1924، وتوفي في كروفت باليول، عام 1924.

قانون العرض والطلب:
تعريف الطلب: الطلب على سلعة ما عبارة عن الكميات التي يكون المستهلكون راغبين وقادرين علـى شرائها عند الأسعـار المختلفة لها، في فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة (
). ويلاحظ من هذا التعريف أن الطلب الفعال له ثلاثة عناصر هي:
1: الرغبة في شراء السلعة.
2: القدرة على شرائها.
3: يجب أن يرتبط الطلب بفترة زمنية معينة.
قانون الطلب: ينص قانون الطلب على أن هناك علاقة عكسية بين سعر سلعة معينة والكمية المطلوبة من تلك السلعة، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة يؤثر في الكمية المطلوبة، بحيث إذا ارتفعت الأسعار انخفضت الكمية المطلوبة والعكس، ويلاحظ أن العلاقة بين الثمن والكمية المطلوب عكسية، وترجع هذه العلاقة إلى الأسباب الآتية:
انخفاض الثمن يؤدي إلى جذب مشترين جدد، إذ تتمكن شريحة جديدة من المستهلكين من شراء السلعة، وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة، كما أن ارتفاع سعر السلعة يؤدي إلى عدم قدرة بعض الشرائح على شراء نفس الكمية من السلعة، مما يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة.
ارتفاع ثمن السلعة يترتب عليه أن المستهلك يبحث عن سلعة بديلة يحلها محل السلعة التي ارتفع ثمنها.
محددات الطلب: هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الطلب من سلعة معينة، أهمها ما يلي (
) :
1: سعر السلعة: فسعر السلعة يؤثر على تفضيل المستهلك لشرائها، فلو كان سعرها مرتفعا بشكل كبير فإن هذا يجعل المستهلك يعزف عن شرائها. 

2: عدد المستهلكين: يؤدي زيادة عدد المستهلكين إلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة ويحدث العكس في حالة نقص عدد المستهلكين للسلعة حيث تنخفض الكميه المطلوبة.
3: دخول المستهلكين: ترتب على زيادة دخول المستهلكين زيادة قدرتهم الشرائية، وهذا يؤدي إلى جعل المستهلك يعيد تفضيله السلعي بالنسبة للسلع التي يريد شرائها، وعادة يميز الاقتصاديون بين نوعين من السلع من ناحية علاقتها بالدخل:

أ‌: السلع العادية: وهي السلع التي تزيد الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتنخفض الكمية المطلوبة منها عندما ينخفض الدخل.
ب‌: السلع الرديئة: وهي السلع التي تنخفض الكمية المطلوبة منها عند زيادة الدخل وتزيد الكمية منها حين ينخفض الدخل. 
4: أذواق المستهلكين: ويترتب على رغبة وميل المستهلكين تجاه سلعه معينه وتفضيلهم لها إلى زيادة الكمية المطلوبة منها، كما أن عدم تفضيلهم للسلعة أو أن أذواقهم تتجه نحو سلعة أخرى يترتب على ذلك انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة، وتلعب أساليب الدعاية والإعلان التي تقوم بها المؤسسات المختلفة في التلفزيون والمجلات والصحف دورًا كبيرًا في تشكيل أذواق المستهلكين وبالتالي زيادة الطلب على السلعة.
5: توقعات المستهلكين: إذ أن توقعات المستهلكين عن أسعار السلع التي يستهلكونها وعن دخولهم في المستقبل تؤثر في طلبهم على السلع، فالتوقعات الخاصة بارتفاع أسعار السلعة في المستقبل يترتب عليها زيادة فورية للطلب علي السلعة، كما أن التوقعات المتفائلة بزيادة الدخل في المستقبل يترتب عليها أيضًا زيادة الطلب على السلعة العادية. 
6: أسعار السلع الأخرى: وهنا ينبغي التميز بين ثلاثة أنواع من السلع: 
أ‌: السلع البديلة: وهى السلع التي يمكن استعمالها كبدائل مثل التفاح المحلي والتفاح المستورد أو زيت الزيتون وزيت الذرة، فعندما يرتفع سعر التفاح المستورد مثلا فإن المستهلك يقلل الاستهلاك منها ويستبدلها ولو جزئيًّا بالتفاح المحلي والذي أصبح سعره أرخص نسبيًّا مقارنة بالتفاح المستورد، كما أن انخفاض سعر التفاح يؤدي إلى زيادة الكمية المستهلكة منها وانخفاض الكمية المطلوبة من السلعة الأخرى البديلة.
ب‌: السلع المكملة: هي السلعة التي تستخدم مع غيرها من السلع مثل السكر الشاي والفيلم والكاميرا، فإذا زاد سعر السكر مثلا فإن الكمية المطلوبة منها ستنخفض ولما كانت سلعة الشاي مكملة للسكر ولا يمكن استخدامها بصورة مستقلة، فإن الكمية المطلوبة من سلعة الشاي ستنخفض.
ج: السلع المستقلة: هي السلع التي ليس لها علاقة بسلعة أخرى؛ مثل: الملح والسكر، أو الشاي وبالتالي فان التغير في سعر السلعة لا يؤثر في الطلب على السلعة الأخرى.
7: مدى توفر السلع البديلة: من حيث توفرها في السوق، واحتمالية توفرها لفترة أم متوفرة في جميع الأوقات.
التغير في الطلب والتغير في الكمية المطلوبة؛ أي: إن التغير في الطلب على سلعة ما زيادة أو نقصًا بسبب التغير في بعض أو كل محددات الطلب، وبالتالي يؤدي إلي تغير جدول الطلب بكاملة وهذا يؤدي إلي انتقال منحنى الطلب بأكمله إلي أعلى أو إلى أسفل، وبالنسبة للتغير في الكمية المطلوبة فيكون بسبب التغير في سعر السلعة فقط على افتراض بقاء محددات الطلب ثابتة. ونستطيع التعبير عن التغير في الكمية المطلوبة، من خلال الانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى الطلب.
تعريف العرض: هو عبارة عن جدول يظهر الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المنتجون عرضها في السوق عند الأسعار المختلفة خلال فترة زمنية معينة، مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة ويلاحظ على التعريف السابق ما يلي:
1: الرغبة المقترنة بالقدرة على إنتاج السلعة.
2: العرض محدود بفترة زمنية معينة (شهر، سنة، يوم) 
3: الخاصية الرئيسية للعرض هي وجود علاقة موجبة بين السعر والكمية المعروضة.
قانون العرض: ينص على أن هناك علاقة طردية بين سعر السلعة كمتغير مستقل والكمية المعروضة منها كمتغير تابعن مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة، وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة تؤثر في الكمية المعروضة؛ أي: إذا ارتفعت الأسعار زادت الكمية المعروضة منها والعكس، ويمكن تفسير العلاقة الطردية بين الثمن والكمية المعروضة بأن العلاقة الموجبة بين الثمن والكمية المعروضة ترجع إلى أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة الأرباح للبائع مما يدفعه إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق، وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزًا للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.
مـحددات العرض: هناك العديد من المحددات والعوامل التي تؤثر علـى عرض السلعة بخلاف سعرها، أهمها ما يلي:
1: عدد البائعين والمنتجين: يترتب على زيادة عدد البائعين أو زيادة عرض أحدهم زيادة العرض الكلي من تلك السلعة، كما أن انخفاض عدد البائعين يؤدي إلى انخفاض العرض من السلعة.
2: أسعار عناصر الإنتاج: يؤدي التغير في أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما إلى زيادة أو نقص تكلفة إنتاج تلك السلعة، وبالتالي يؤثر على الربح وعلى العرض منها، فزيادة الأجور أو ارتفاع أسعار المواد الخام أو ارتفاع أسعار الآلات والمعدات، كل ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلعة، وبالتالي ينخفض الربح والعرض معًا.
3: مستوى المساعدات: تهدف الدول أحيانًا وخاصة في ظل الاقتصاد المختلط إلى تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج من خلال تقديم مساعدات لهم، وبالتالي فإن زيادتها يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومن ثم زيادة الأرباح وزيادة كمية الإنتاج، لأن المنتج من مصلحته زيادة الكمية التي يعرضها عند الأسعار السائدة.
4: مستوى الضرائب: كما يؤدي فرض الضرائب على إنتاج السلع إلى زيادة تكاليف الإنتاج وهذا بدوره يؤثر على الأرباح كما يؤثر على الكمية المعروضة مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في ظل افتراض ثبات العوامل الأخرى.
5: المستوى الفني للإنتاج: أن تطوير ورفع كفاءة الآلات والتقنية المستخدمة يؤدي إلى انخفاض التكلفة المتوسطة لإنتاج الوحدة، مما يجعل زيادة الإنتاج أكثر ربحية، وبالتالي يصبح من مصلحة المنتجين زيادة الكمية التي يعرضونها عند كل ثمن، والعكس: فإن استخدام آلات جديدة أو خطوط تجميع آلية يترتب عليه إنتاج وحدات أكثر بتكلفة أقل في نفس الفترة الزمنية.

وخلاصة الأمر أن العوامل التي تؤثر في العرض من سلعة معينة تتمثل في: عدد المنتجين والبائعين، أسعار عناصر الإنتاج، مستوى الإعانات، ومستوى الضرائب، والمستوى الفني للإنتاج.

التغير في العرض والتغير في الكمية المعروضة: يقصد بالتغير في العرض لسلعة ما" زيادة أو نقص العرض من تلك السلعة بسبب تغير أحد أو كل محددات العرض، وهي بطبيعة الحال عوامل خارجية لا تعود إلى سعر السلعة ذاتها، وهذا التغير يؤدي إلى تغير جدول الطلب بكامله وبالتالي ينتقل منحنى العرض إلى أعلى أو إلى أسفل، بحسب اتجاه ذلك التغير في محددات العرض، أما التغير في الكمية المعروضة فهو ينجم بسبب التغير في سعر السلعة نفسها على افتراض بقاء محددات العرض ثابتة. ويعبر عن ذلك التغير بيانيًا بالانتقال من نقطة إلى أخرى على نفس منحنى العرض.

قانون العرض والطلب والإسلام: 

 أن ارتفاع قيم السلع وانخفاضها خاضع لقانون العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على سلعة ما زادت القيمة، وكلما انخفض الطلب وزاد العرض انخفضت القيمة، تبعًا لذلك، وحيث إن هذا القانون المألوف جزء لا يتجزأ من حياة السوق الطبيعية، لذا منع شرعنا الحنيف من التدخل في هذا النظام بأي أسلوب كان؛ لما يؤدي إليه هذا التدخل أو التحكم من إلحاق الضرر بالمتعاملين في السوق في أغلب الأحوال، وفي سوق العصر القديم أساليب كثيرة للتحكم في قانون العرض والطلب، وقد حرمها الشارع وحذر منها، وهي ما يلي: 
1: النجش في البيع والشراء: وهو أن الزيادة في سعر سلعة معروضة للبيع ليس رغبة بالشراء ولكن بقصد رفع سعرها وايهام الغير بأن لهم رغبة في السلعة -بأي أسلوب كان- مما يرغب فيها الغير الحاضرون للشراء، فيزيد ثمنها؛ إما ليجر الناجش لنفسه أو للبائع نفعًا، أو بقصد الإضرار بالمشتري، وحيث إن هذا الأسلوب مما لا يتفق مع خلق المسلم، لذا جاء النهي عنه، فعن أبي هُرَيْرَةَ ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏- لَا ‏‏ تَنَاجَشُوا ‏وَلَا يَبِعْ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبْ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى ‏لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا
، ومن صور النجش المعاصرة ما يقوم به البعض في أسواق ومعارض بيع السيارات (الحراجات) عند بيع سيارة بالمزاد فيتفق صاحب السيارة مع بعض الأصدقاء وإذا ما فتح المزاد زادوا بالسعر حتى إذا ما دفع أحد الموجودين سعرا أعلى انسحبوا وتم بيعها للمشتري الضحية، ومن هذا الباب أيضًا ممارسة الكذب، ونشر الشائعات في السوق، كإشاعة خبر نية الحكومة رفع سعر سلعة معينة، مما يرغب الناس ويدفعهم إلى التهافت على هذه السلعة، حتى أصبح من المقولات السائدة في السوق: (اشتر على الإشاعة وبع على الخبر) وهذا السلوك الخاطئ حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم فعَنْ ‏أَبِي ذَرٍّ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ ‏ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ ‏أَبُو ذَرٍّ ‏خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏الْمُسْبِلُ ‏وَالْمَنَّانُ ‏وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ
، ‏وعَنْ ‏عبدالله بْنِ الْحَارِثِ ‏رَفَعَهُ إِلَى ‏حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكــَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
.
2: ومن أساليب التحكم في قانون العرض والطلب الاحتكار للسلع التي تمس حاجة الناس إليها؛ حيث يحبس المحتكر السلعة عن المستهلكين حتى تقل في السوق ويكثر طلبها والبحث عنها، ثم يعرضها في السوق بعد ارتفاع قيمتها، وهو أسلوب ينم عن ضعة نفس صاحبه، ولهذا حرمه الشارع، كما في صحيح مسلم عَنْ ‏يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ‏قَالَ كَانَ ‏سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ‏يُحَدِّثُ أَنَّ ‏مَعْمَرًا ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏-مَنْ ‏‏ احْتَكَرَ ‏فَهُوَ خَاطِئٌ
‏‏، وخاطئ أي: مذنب؛ لأن الخاطئ في لغة العرب: من يتعمد الخطـأ، ولهذا قال تعالى في طعام أهل النار: (لا يأكله إلا الخاطئون)، وهذا بخلاف المخطئ؛ فهو من يقع منه الخطأ بغير قصد، وهذا مما عفا الله تعالى عنه. 
3- ومن أساليب التحكم في قانون العرض والطلب: ما جاءت به النصوص الشريفة من النهي عن تلقي الجلب والركبان، وذلك بأن يتلقى المقيم من يقدم إليه من الباعة الغرباء، ممن يحملون معهم البضائع والسلع التي تمس الحاجة إليها، وذلك لبيعها في السوق، فمنع المقيم (الحاضر) من تلقيهم لحكم كثيرة، منها: أن الفرد إذا تلقى الركبان، فاشترى منهم جميع البضاعة، أو كان لهم سمسارًا، فإنه بطبيعة الحال سيقل العرض؛ لأن العارض واحد، وليسوا جماعة، وبهذا تغلو الأسعار، ويتضرر أهل السوق، ولهذا – وغيره - منع الشارع الحكيم من تلقِّي الركبان، كما في صحيح البخاري عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏- لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ ‏لِابْنِ عَبَّاسٍ ‏مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ ‏سِمْسَارًا
 وكذلك ‏عَنْ ‏ابْنِ سِيرِينَ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏يَقُولُا ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَــالَ ‏‏ لَا تَلَقَّوْا ‏‏ الْجَلَبَ ‏فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ ‏بِالْخِيَارِ
.
4: ومن أساليب التحكم في قانون العرض والطلب: تسعير السلع، وتحديدها بأثمان معينة، ولهذا لما طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة أن يسعر لهم حين غلت الأسعار في المدينة، رفض ذلك، فعَنْ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏قَالَ: ‏غَلَا السِّعْرُ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ - عزّ وجل - وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ
، وفي هذا إشارة إلى أن التدخل في شأن السوق دون مسوغ شرعي ذريعة لإلحاق الظلم بالمتبايعين، واستثنى أهل العلم من المنع من التسعير، ما إذا احتكر بعض الباعة سلعة من السلع مما تمس الحاجة إليها، فإن لولي الأمر حينئذ أن يتدخل بتسعير تلك السلعة؛ حتى لا يصبح الناس ألعوبة بيد بعض الناس الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة، ولهذا كان من الأمر الرشيد أن تسعر بعض السلع والخدمات التي تحتكرها جهة واحدة، كالغاز، والكهربًاء، والماء،...إلخ. 
قوى السوق: تقوم قوى السوق على أمرين هما العرض والطلب، وكي يترك تحـديد السعر للعرض والطلب يجب أن يتصف السوق بالمنافسة الكاملة، وحتى يتحقق ذلك لابد من توافر شروط منها:
1: أن يكون عدد البائعين والمشترين صغير بحيث لا يـؤثر تأثيرا واضحا على ثمن السلعة.
2: أن يتاح للبائعين والمشترين المعرفة الكاملة بأحوال السوق.
3: تجانس وتقارب وحدات السلع.
4: خلو السوق من التدخل سواء من قبل الدولة أو اتفاق البائعين أو المشترين (
).
ويتحدد السعر بتفاعل ظروف العرض مع ظروف الطلب، وصولا إلى سعر توازن وسعر تعادل، تتساوى عنده الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة خلال فترة زمنية (
)، ويمكن التعبير عن ذلك بيانيا كما يلي:
نفترض أن الخط الأفقي أ س يمثل الكمية، والخط العمودي أ ص يمثل السعر، والمنحنى ط ط يمثل منحنى الطلب، والمنحنى ع ع يمثل منحنـى العرض، فيلتقيان في النقطة ن حيث أ ب سعر التوازن، أ ج كمية التوازن التي يتساوى فيها الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، ويستمر ثبات هذا السعر ما دامت ظروف العرض وظروف الطلب كما هي عليه.
والآن نفترض أن أصحاب السلع طلبوا سعر أ د، فعند هذا السعر تنقص الكمية المطلوبة إلى د هـ، بينما تزيد الكمية المعروضة إلى د و، وهذا يعني أن الكمية المعروضة تزيد على الكمية المطلوبة بمقدار وهـ، فيؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى سعر التوازن حتى يتمكن التجار من تصريف ما لديهم من إنتاج، ولو فرضنا على العكس أن المشترين فرضوا السعر أ ز أقل من سعر التوازن، فأن الكمية المطلوبة ستصبح ز ل، والكمية المعروضة ز ح، بمعنى أن ح ل مقدار النقص المطلوب، فيؤدي ذلك إلى تنافس المشترين على السلعة لإشباع حاجاتهم فيرتفع السعر إلى سعر التوازن أ ب (
).
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ففي الحالة السابقة يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن لا تدخل في السعر، أما إذا حدثت ظروف أخرى خارجة عطلت عمل العرض والطلب عن تحديد السعر، أو تلاعب بقصد التأثير على قوى السوق وتعطيلها، أو نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المستهلك كالحروب، عندها يجوز تدخل الدولة لإعادة الفاعلية إلى قوى السوق (
).
قانون العرض والطلب بين شيخ الاسلام ابن تيمية والفرد مارشال: حتى منتصف القرن الثامن عشر لم تتبلور فكرة واضحة في الاقتصاد الوضعي عن آلية السوق" العرض والطلب" وتحديد الأسعار، حتى جاء الاقتصادي الإنجليــزي (الفرد ماريشال) الذي بيّن أن سعر السلعة يتحـدد نتيجة تفاعل منفعة السلعة" طلب المستهلك" ونفقة إنتاجها" عرض المنتجين" ، وعند ارتفاع سعر السلعة يقل طلب المستهلكين لها ويزيـد عرض المنتجين إلى أن يصل السوق إلى نقطة التوازن، أي السعر الذي يتساوى فيه العرض والطلب (
)، ولكن هذه الفكرة التي جاء بها (الفرد ماريشال) في القرن الثامن عشر للميلاد سبقه إليها ابن تيمية في القرن الثالث عشر للميلاد، إذ أشـار إلى قـانون العـرض والطلب في قولـه: (فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلـق، فهذا إلى الله، فإلـزام الخلق أن يبيعوا بقيمـة بعينها إكـراه بغير حق ) (
)، فهو يتحدث هنا عن حالـة ارتفاع الأسعار نتيجة قلة العرض، والتي عبّر عنها بقلة الشيء أو كثرة الطلب التي عبّر عنها بكثرة الخلق، فالارتفاع هنا أمر طبيعي يعود إلى وضعه الطبيعي بتفعيل قانون العرض والطلب، ويشير كذلك إلى ارتفاع السعر نتيجة زيادة الطلب مع ثبات العرض، فيقول: (ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا كان صاحبه قـد بذله كما جرت به العادة، ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعّر عليهم ) (
).
وقد كان لشيخ الإسلام فكرة واضحة عن قوى السوق التي تحدد السعر، فيقول: (فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببًا في بعض الحوادث، كما جعل قتل القـاتل سببًا في مـوت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس ) (
)، ويقول: (إن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض، بل قد يكون سببه قلة ما يخلق أو يجلب من ذلك المال المطلوب، فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع سعـره، فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره، والقلة والكثرة قد لا تكون بسبب من العباد، وقد تكون بسبب لا ظلم فيه، وقد تكون بسبب فيه ظلم، والله تعالى يجعل الرغبات في القلوب ) (
).
فنجده - رحمه الله - يرسم قانون العرض والطلب أحسن رسم، حيث بيّن أن زيادة الطلب على السلعة مع قلة عرضها يرفع سعرها، وهو الذي عبّر عنــه بقوله: (فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع سعره)، وإذا زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر والـذي عبّر عنه بقولـه: (فإذا كثرتأي العرضوقلت الرغبات فيهأي الطلبانخفض سعره ).
وهنا يبرز حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على بيان دور الرغبة في تحديد مستوى السعر، وبيّن أن الرغبة عامل مهم وحاسم في تغيير مستوى السعر، فكثرتها ترفع السعر بينما قلتها تخفضه، ومن دقته - رحمه الله - أنه ربط بين كثرة الرغبات" الطلب" مع قلة الشيء" العـرض" ، لأن كثرة الرغبات" زيادة الطلب" مع كثرة الشيء" زيادة العرض" ، أو قلة الرغبات" نقص الطلب" مع قلة الشيء" نقص العرض" قد لا تؤثر في مستوى الأسعار، بل على العكس، ففي الحالة الأولى ربما ينزل السعر أكثر رغم زيادة الطلب إذا كان معدل زيادة الإنتاج أكبر من معدل تزايد الرغبات" زيادة الطلب" ، وقد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع السعر في الحالة الثانية رغم قلة الطلب إذا كان معدل انخفاض الإنتاج أكبر من معدل انخفاض الرغبات" الطلب" (
).
وقد ذكر ابن تيمية هنا أن أسباب ارتفاع الأسعار وانخفاضها ليس دائما مرده قوى السوق، بل ذكر مصادر أخرى تؤثر في العرض، مثل الإنتاج المحلي الذي عبّر عنه" قلة ما يخلق" ، واستيراد البضائع الذي عبّر عنه" أو يجلب" ، واستخدم ألفاظا دقيقة؛ فهو يستخدم لفظ" الظلم" إشارة إلى ارتفاع الأسعار الناتج عن تحكم الباعة الذي يؤدي إلى عدم قيام قوى السوق بعملها بفاعلية، ويستخدم لفظ" الرغبات" وهي التي تعكس الحاجات أو الأذواق التي تحدد الطلب
. 

وابن تيمية في حديثه هذا وعندما يربط بين زيادة الطلب وقلة العرض إنما يتحدث عما يسمى اليوم بوظـائف متغيرات العرض والطلب
، فهو يجمع بين المتغيرين؛ زيادة الطلب وقلة العرض في آن واحد، ولكن نجده يتحدث في مواقع أخرى عن هذه المتغيرات منفردة كما مرّ معنا في قوله: (وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق)، فذكر قلـة العرض المتمثلة بقلة البضاعة وزيادة الطلب المتمثلة بزيادة السكان، وقال: (ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في المزايدة فيه فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة، ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعّر عليهم)، فهنا تحدث عن ثبات العرض وزيادة الطلب، وابن تيمية في حديثه عن ارتفاع الأسعار بأنها من الله، إنما يدخل عوامل غيبية غير معروفة في آلية السوق (
).
ثم يتحدث - رحمه الله - في مكان آخر فيقول: (إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع، فإنها تختلف بكثرة المطلوب وقلته، فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة، وبكثرة الطلاب وقلتهم، فإنما كثر طالبوه يرتفع ثمنه بخـلاف ما قل طالبوه، وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها، فعند كثـرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها، وبحسب المعاوض، فان كان مليًّا دينًا يرغب في معاوضته بالثمن القليل الذي لا يبذل بمثله لمن يظن عجزه أو مطله أو جحده ……… وبحسب العوض، فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر دونه في الرواج، كالـدراهم والدنانير بدمشق في هذه الأوقات، فان المعاوضة بالدراهم هو المعتاد، وذلك أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين، فإذا كـان الباذل قادرًا على التسليم موفيا بالعهد كان حصول المقصود بالعقد معه، بخلاف ما إذا لم يكن تام القدرة أو تام الوفاء، ومراتب القدرة والوفاء تختلف، وهو الخير المذكور في قوله:" فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا"، قالوا: قوة على الكسب ووفاء للعهد، وهذا يكون في البائع وفي المشتري وفي المؤجر والمستأجر والناكح والمنكوحة، فان المبيع قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا، فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب، وكذلك المشتري قد يكون قادرًا في الحال على الأداء لأن معه مالاً، وقد لا يكون معه، لكنه يريد أن يقترض أو يبيع السلعة، فالثمن مع الأول أخف) (
).
ومعنى ذلك بلغة اقتصادية أن رغبة الناس التي تحدد الطلب تتنوع وتختلف حسب عرض السلع، والذي عبّر عنه بكثرة المطلوب وقلته، ويشير إلى تفاعل الطلب مع العرض لتحقيق التوازن من خلال الأسعار، وإن الطلب يختلف باختلاف السعر والـذي عبّر عنه بقوله" فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة" ويختلف كذلك بالطلب على السلعة والذي عبّر عنه بكثرة الطلاب وقلتهم، وعنـد زيادة الطلب يرتفـع السعر بخـلاف قلـة الطلب وعبّر عنه بقوله" فإن ما كثر طالبوه يرتفع ثمنه بخلاف ما قل طالبوه" ، وبحسب مدى الرغبة في السلعة والحاجة إليها لتحقيق المنفعة حسب كون السلعة أو الخدمة ضرورية أو شبه ضرورية أو كمالية وهو ما يؤثر على مـرونة الطلب على السلعة والخدمة وقد عبّر عنه بقوله" وبحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها" ، وعند عدم مرونة الطلب أو انخفاض هذه المرونة وثبات العرض مع زيادة منفعة الحاجـة ترتفـع قيمتها وعبّر عنه بقوله" فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة" ، بعكس إذا ما زادت مـرونة الطلب مـع ثبات العرض وعبّر عنه بقوله" ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها" ، وبحسب المشتري من حيث دخله وغناه ودينه وأخلاقه ووضعه الاجتماعي وعبّر عنه بقوله" وبحسب المعاوض فإن كان مليّا ديّنا يرغب في معاوضته بالثمن القليل الذي لا يبذل بمثله لمن يظن عجزه أو مطله أو جحده" ويقصـد بمن يظن عجزه صاحب الدخل المتدني، ومطله أو جحده أنه غير قادر على السداد أو راغب فيه، وبحسب العملة أو النقد المدفوع هل هـو ذو قـوة شرائية كبيرة أو ذو قوة شرائية منخفضة وعبّر عنه بقوله" وبحسب العـوض فقد يرخـص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر دونه في الرواج" (
).
وبالنظر إلى النص السابق لابن تيمية نجد أنه يقرر ما يلي:
1: أن الرغبة مختلفة وتختلف حسب توفر أو قلة البضاعة المطلوبة، فالبضاعة تطلب أكثر عند قلتها من وفرتها وكثرتها.
2: تتعدد الرغبات أيضًا وتختلف حسب عدد الراغبين والطالبين، فإذا كان الطلب كثيرا يرتفع السعر بعكس إذا كان عددهم قليلا.
3: وحسب قوة أو ضعف الحاجة لتلك البضاعة، فإذا كان الطلب كبيرا فإن السعر سيرتفع وإذا كان قليلا فسيقل.
4: ويتفاوت السعر أيضًا حسب الزبون المتعامل معه، فإذا كان غنيًّا وذا ثقة، فإنه سيحصل على سعر أقل من غيره.
5: ويتأثر السعر بنوعية النقد المدفوعة، فإذا كانت متداولة بشكل جيد فإن السعر سيكون أقل ممن يدفع بعملة نقد غير متداولة بكثرة.
6: يتحدد السعر حسب القدرة على الوفاء بالالتزام فمن لديه القدرة على الوفاء بالالتزام يحصل على سعر أقل من غيره.
7: وما ينطبق على البيع والأسعار ينطبق على الإجارة والأجرة
.
ويلاحظ أن ابن تيمية يأخذ بالعامل النفسي، إذ أن قلة العرض تجعل الطالبين يعتقدون أن تلك البضاعة ستتناقص في المستقبل، لذا يـزداد طلبهم عليها
.
ويربط بين شدة الحاجة بالإضافة إلى حجم البضاعة كجزء من تكاليف الاستهلاك للفرد مع الأسعار المرتفعة، وبالمقابل فإن قلة الشعور بحاجة الشيء إضافة إلى قلة عرضه سيعمل على تدني السعر
.
ويرى أن عدم التأكد من الوضع المالي للمشتري، ونوعية النقد المدفوع وقدرة المشتري على الوفاء، كل ذلك يؤثر على الأسعار، وهذا له أهمية ويعتبر مشاركة في التحليل الاقتصادي، إضافة لوعيه لأثر متغيرات العرض والطلب على السعر
.
ومما يسجل لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع قوى السوق أنه كشف عن وجود عوامل أخرى تؤثر في السعر، إضافة للعرض والطلب، مثل الرغبة في الحصول على الأرباح الفاحشة، مما يدفع إلى الاحتكار وتواطؤ البائعين وحصر البيع في واحد أو جماعة، فعند هذه الحالات يتعطل عمل قانون العـرض والطلب (
).
وحسب رأي الاقتصاديين، فإن عوامل انحراف السوق وخروجه عن وضعه الطبيعي تكمن فيما يلي:
1: عدم معرفة الباعة والمشترين بشكل متساو للأسعار السائدة في السوق.
2: عدم الاقتصار في التعامل على السعر فقط، وإنما تدخل أمور اجتماعية أخرى مثل العلاقات الاجتماعية مع بعض التجار.
3: وجود الاحتكارات في البيع والشراء.
4: تدخل الدولة للحد من الحرية بفرض أسعار جبرية، أو منح امتيازات خاصة لبعض الباعة (
).
أما في الاقتصاد الإسلاميوحسب فقـه ابن تيميةفلا يوجد أي جو يعمل على تشجيع عوامل انحراف السوق هذه، وذلك كما يلي:
بالنسبة للعامل الأول منع الإسلام تلقي الجلب وبيع الحاضر للبادي وغبن المسترسل وأعطاهم الخيار إذا علموا بالأسعار، يقول ابن تيمية: ( ومن المنكرات تلقى السلع قبل أن تجئ إلى السوق، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك (
)، لما فيه من تغرير البائع، فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - له الخيار إذا هبط إلى السوق ) (
)، ويقول: (فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر، هذا مما ينكر على الباعة ……… وهو بمنزلة تلقي السلع، فان القادم جاهل بالسعر ……… وهذا نهى عنه لما فيه من ضرر المشترين، فان المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضرّ ذلك المشتري ) (
).
أما محابـاة التجار أو العلاقات الاجتماعية فليس لها ذكر في السوق الإسلامي، يقول ابن تيمية: (فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين، ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ليجبر على عمل أو على بيع، بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد في سبيل الله ) (
).
وأما تدخل الدولة في التسعير فقد بيّن - رحمه الله - أن الأصل أن يترك السعر يتحقق في السوق عن طريق العرض والطلب، أما إذا تعطل ذلك القانون بفعل مفتعل، فعندها لا بد من التسعير لإعادة الحياة إلى قوى السوق؛ يقول ابن تيمية: (وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشترى إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير، وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سعّر عليهم تسعير عدل لا وكس (
) ولا شطط (
) ) (
).
الخلاصة:
يخلص الباحث الى النتائج التالية:
1: أن شيخ الإسلام سبق علماء الاقتصاد الغربيين مثل الفرد (ماريشال) في الكشف عن قانون العرض والطلب وتحديده للسعر.
2: كان له - رحمه الله - فكرة واضحة عن قوى السوق التي تعمل على تحديد السعر، وبرزت من خلال كتاباته والنصوص التي نقلناها.
3: أظهر مصطلح الرغبة في تحديد مستوى الأسعار، كون الرغبات تعكس الحاجة والأذواق التي تحدد الطلب على السلعة.
4: ذكر مصادر أخرى تؤثر في العرض مثل زيادة الناتج والاستيراد الخارجي.
5: استعمل لفظ الظلم عند الحديث عن التدخل المفتعل في قوى السوق، وذلك لربط النواحـي الحياتية بالثواب والعقاب ورضى الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه، مما يجعل البائع أو المستهلك يستشعر رقابة الله في سره وعلنه عند ممارسة البيع.
6: كان له مساهمة في متغيرات العرض والطلب، إذ ربط بين زيادة الطلب وقلة العرض عند تحديد الأسعار.
7: أدخل عوامل غيبية غير معروفة في آلية السوق من عند الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.
8: أخذ بالعامل النفسي في العـرض والطلب وذلك أن الناس عندما يقل عرض مادة يخافون من انقطاعها، فيتهافتون على شرائها خوفا من فقدانها من الأسواق. 

9: كشف عن عامل آخر يؤثر في قـوى السوق غير العرض والطلب، وهو الرغبة في الحصول على الأرباح الفاحشة مـن خلال الاحتكار والحصر وتواطؤ الباعة والمشترين، مما يعيق عمل قوى السوق في تحديد الأسعار.
10: أوضح خلو السوق الإسلامي من المعيقات التي تعيق عمل قانون العرض والطلب، مثل معرفة الباعة والمشترين بالأسعار والمحاباة في البيع والشراء والاحتكارات وتدخل الدولة القسري.
11: بيّن المؤثرات التي تؤثر في الرغبة" الطلب" والأسعار، وذكر منها:
أ: توافر البضاعة وكثرة عرضها.
ب: كثرة الطلب على البضاعة.
ت: أهمية السلعة بالنسبة للمستهلك" ضرورية أم كمالية"  .
ث: وضع المشتري من حيث قدرته الشرائية ومكانته المالية.
ج: نوعية النقد المدفوع ومقدار قوته الشرائية.
ح: قدرة المشتري على الوفاء بالالتزام وما يترتب عليه.
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